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 راضية بن زيان .د

التطبيقي  الاقتصادبمركز البحث في  ةمشارك  ةأستاذ
  )الجزائر( –  3من أجل التنمية جامعة الجزائر 

  بلال العباسي .أ
  مخبر العولمة والسياسات الاقتصاديةفي باحث 

  )الجزائر( –  3زائر جامعة الج
  

  : ملخص 
دف الورقة البحثية إلى دراسة أثر السياسة الماليـة علـى التضـخم بـالجزائر في ظـل تغـيرات أسـعار الـنفط باسـتعمال          

ذلـك باسـتعمال نمـوذج الانحـدار     و 2015إلى غاية الفصـل الأخـير لسـنة     2002سنة لمعطيات فصلية تمتد من الفصل الأول 
الإيـرادات الجبائيـة مـن أجـل التعـبير عـن تغـيرات السياسـة         و تم استخدام كل من الإنفاق الحكـومي .  VARالذاتي المتعدد 

تغـير النـاتج الـداخلي الخـام كدلالـة علـى مـدى مرونـة         و تغيرات أسعار البترول المعبرة عن مدى تأثير قطاع المحروقات، المالية
  . العرض

السياسـات  و ذلـك نتيجـة تـدعيم الأسـعار    و مسـتوى التضـخم   بينت الدراسة ضعف تفسير أسعار البتـرول لـتغيرات  
بينمـا اتضـحت العلاقـة الموجبـة بـين      . الاقتصادية المطبقة من أجل الحد من الضغوطات التضخمية التي يمارسها قطـاع المحروقـات  

عـدم مرونـة    الـذي يسـاهم بارتفاعـه في ارتفـاع مسـتوى التضـخم نتيجـة       ، السياسة المالية خاصة الإنفاق الحكوميو التضخم
 .ارتفاع هذا الأخير بارتفاع الكتلة الأجرية من جهة أخرىو العرض الكلي لتغيرات الطلب الكلي من جهة

  .السياسة المالية،  لإنفاق الحكومي، الإيرادات الجبائية، أسعار النفط، معدل التضخم: الكلمات المفتاحية 
 

Abstract:   
This paper aims to study the impact of fiscal policy on inflation in Algeria under the 

changes in oil prices using quarterly data from the first quarter of 2002 until the fourth 
quarter of 2015 using a VAR model. Both government expenditure and fiscal revenue were 
used to reflect fiscal policy changes, oil price changes reflect the impact of the hydrocarbon 
sector and the change in GDP reflects the supply elasticity. 

The study showed the weak effect of oil prices on changes in the level of inflation as a 
result of strengthening prices and economic policies applied in order to reduce the 
inflationary pressures. There is positive relationship between inflation and fiscal policy, 
especially government spending, which contributes to the rise in inflation due to the lack of 
elasticity of the overall supply and the rise in the mass of wages. 
Key words : fiscal policy, government spending, fiscal revenue, oil prices, inflation rate 
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  :ـةالمقدمـ
، الاقتصـادي  النشـاط  مسـار  توجيـه  في السياسـة الاقتصـادية   أدوات مـن  رئيسـة  أصبحت السياسة المالية أداة

 الناميـة  البلـدان  اقتصـاديات  تواجههـا  قـد  التي المشاكل أبرز ولعل، اقتصادية ومشاكل أزمات من له يتعرض ما ومعالجة
 الاقتصـادية  الحيـاة  علـى  سـلبية  آثـار  مـن وما تتركه هـذه الظـاهرة   ، التضخم ظاهرة هي سواء حد على والمتقدمة

  .والاجتماعية
هذه المخاوف تنبع من . التضخمو صانعو السياسات لوقت طويل حول العلاقة بين عجز الميزانيةو قلق الاقتصاديون

يؤدي عجز الموازنة الحكومية إلى  هل: ولكن السؤال هو. احتمال أن تمول الحكومة عجزها بالاقتراض أو عن طريق طباعة النقود
  ارتفاع التضخم؟ 

وسـجلت  .  مـن قيمتـها بسـبب قـانون العـرض والطلـب       % 70فقدت أسعار النفط نحو  2014منذ جوان 
مـا  ، 2016دولاراً للبرميـل في بدايـة سـنة     30عاماً لتسـجل أقـل مـن     12أسعار النفط أدنى مستوياا منذ أكثر من

فالانخفـاض في أسـعار الـنفط العالميـة مـن      ، فترويلا والجزائـر ، اديات الدول المصدرة  كروسياألحق ضرراً كبيراً بالاقتص
، المرجح أن يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاديات التي تشكل فيهـا عائـدات الـنفط نسـب كـبيرة مـن ميزانياـا       

هـذا مـا ينبـئ بوضـع     و بقى مرتفعـة خاصة أن خطط الإنفاق الحكومي العام في الدول المصدرة  تفترض أن الأسعار ستو
  .متأزم للسياسة المالية في هذه الدول

الأزمـة  ، الناجمة أساسـاً عـن ايـار أسـعار الـنفط     ، قتصادية الحاليةالالا يمكن اعتبار الأزمة في ما يخص الجزائر 
ويمكـن التـأريخ   . رهـا فقد شهدت الجزائر أزمات عديدة اختلفـت في شـدا وآثا  ، الوطنيبالاقتصاد الوحيدة التي ألمّت 

الـتي كانـت السـبب في إطـلاق الطبعـة الأولى مـن       . 1986لأول أزمة اقتصادية بأزمة ايار أسـعار الـنفط سـنة    
الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لإرساء دعائم اقتصاد السوق قائم على المنافسـة الحـرة وإفسـاح اـال أمـام القطـاع       

ات الاقتصادية فكانت مع تطبيق برنـامج التعـديل الهيكلـي المفـروض مـن قبـل       أما الطبعة الثانية من الإصلاح. الخاص
  .  1998-1994صندوق النقد الدولي بين سنتي 

الاقتصـادية الـتي مـرت    و بطبيعـة الظـروف السياسـية    ، 2015-2002ارتبطت السياسة المالية خلال الفترة  
وهذا مـا أدى بـدوره إلى تسـجيل معـدلات تضـخم       ، العاليةغير أا لم تحقق أهدافها رغم معدلات الإنفاق ، ا البلاد

يكون السؤال المطروح هو ما مدى تأثير السياسـة الماليـة علـى معـدلات التضـخم في      ، في هذا السياق. مرتفعة نوعا ما
  الاقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار النفط؟

التـأثير علـى المسـار التضـخمي للاقتصـاد       سوف نقوم من خلال هذه الدراسة بتحليل دور السياسـة الماليـة في  
علـى التضـخم في ظـل     الجبائيـة  الإيـرادات و الجزائري من خلال دراسة قياسية توضح ما مدى تأثير الإنفاق الحكـومي 
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، مـن أجـل ذلـك   . باسـتعمال بيانـات فصـلية    2015و 2002ذلك خلال الفترة الممتدة ما بـين  و تغير أسعار النفط
معدلات التضـخم في الاقتصـاد الـوطني عـبر قنـاتي الإنفـاق        موجب في توجيه دور لها اليةالم لسياسةا أن فترضسوف ن
كما أن لتقلبات أسعار النفط دور فعـال في تحديـد مسـار معـدل التضـخم  في الجزائـر       ، الإيرادات الحكوميةو العمومي

  .لكن بشكل غير مباشر
 :الأدبيات -1

منـها  ، تقلبـات أسـعار الـنفط علـى التضـخم     و لسياسة الماليـة تعددت الدراسات التي اهتمت بمدى تأثير كل من ا
اللـذان اكتشـفا مـن     Hernández De Cos )2006(1و De Castro   الدراسة المقدمة مـن طـرف كـل مـن    

بينمـا  ، الناتج الإجمـالي في المـدى القصـير فقـط    و وجود علاقة إيجابية ما بين الإنفاق الحكومي، خلال دراسة حالة إسبانيا
انخفـاض في النـاتج   و البعيد ستؤدي صدمات الإنفـاق التوسـعية إلى ارتفـاع في نسـب التضـخم     و ن المتوسطفي الأمدي
في حين أن الزيادة في الضرائب ستؤدي إلى تراجـع في النشـاط الاقتصـادي في المـدى المتوسـط مـع تحسـن        . الإجمالي

  .مؤقت في الميزانية العمومية
 ـ، )2006(2استنتج أزاد أحمد سعدون ته أن الـدول الناميـة المصـدرة للبتـرول تتميـز بضـعف مرونـة        في دراس

وهذا ما يخلق توسـع الطلـب النقـدي الـذي يـنعكس في شـكل       ، جهازها الإنتاجي في ظل مستويات عالية من الإنفاق
تتميـز هـذه الـدول بتسـجيل عجـز في موازنتـها نتيجـة لارتبـاط         ، من جهة أخـرى ،  وضغوط تضخمية من جهة

مما حتم التمويل بالعجز  الذي يعتـبر المصـدر الأساسـي لارتفـاع المسـتوى العـام       ، ل الجباية البتروليةاقتصادياا بمداخي
  ). التضخم(للأسعار 

أن صدمات الإنفاق الحكـومي لهـا علـى العمـوم تـأثير سـلبي علـى        ، Sousa (2009)3و Afonsoاكتشف 
دائمـا علـى    موحبـا كمـا أن لهـا تـأثيرا    ، الاستثمار الخاصو الناتج الإجمالي الحقيقي نتيجة تأثيرها السلبي على الاستهلاك

 ـ    . معدل تكلفة تمويل الدين العموميو مستوى الأسعار علـى النـاتج    البافي حين تمـارس صـدمات الإيـرادات تـأثيرا س
  .تؤدي إلى انخفاض في مستوى الأسعارو الإجمالي الحقيقي

 قــة بــين تقلبــات أســعار الــنفطبدراســة العلا، )(Farzanegan 2007و Markwardtكــل مــن  اهــتم
غـير الخطـي وقـد     ARDLمسـتعملين في ذلـك نمـوذج     ، معدلات التضخم في دراسة مطبقة على الاقتصاد الإيرانيو

، لأن الارتفـاع في  الطويـل و توصلا إلى أن الأسعار تتأثر بشكل غير منتظم لتقلبات أسـعار الـنفط في الأجلـين القصـير    
  .4ثر بنفس المقدارؤانخفاض أسعار النفط لا تلمستوى العام للأسعار إلا أن ؤدي إلى ارتفاع ايأسعار النفط  

علـى نمـوذج    ، في دراسـتهم لحالـة دول شـرق آسـيا    ، Jean- Pierre Allegret and all 5(2012)اعتمد
SVARX )VAR structurel avec contrainte d’hétérogénéité  (  ــرة ــلال الفتـ -1990خـ
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ر متزايد للصدمات الخارجية على المـتغيرات المحليـة منـذ منتصـف سـنوات التسـعينات       وقد توصلوا إلى وجد أث، 2012
  .غير متماثل على التضخمو حيث كانت لأسعار النفط أثر ايجابي

        :في ظل تقلبات أسعار النفط الإطار النظري لأثر السياسة المالية على التضخم -2
فهـي ـدف إلى التـأثير علـى الطلـب الكلـي في المـدى        . قتصادتسمح السياسة المالية بمراقبة التوازن الكلي للا

  .ذلك بالرفع من القدرات الاقتصادية للبلدو العرض الكلي في المدى الطويل من جهة أخرى، والقصير من جهة
تتمثـل الأولى في حاجـة الحكومـة    . هناك قناتين أساسيتين تفسر ميكانيزم انتقـال السياسـة الماليـة إلى التضـخم    

التي من المفترض أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب على القروض الصـافية يـنجم عنـها ارتفـاع معـدلات الفائـدة       و ضللاقترا
  .منه يرتفع مستوى الأسعارو ينخفض العرض الكلي، بالتالي. متسببا في انخفاض الاستثمار الخاص

البنـك المركـزي العجـز في    إن لم يمـول  و بينما تكمن القناة الثانية في إمكانية ارتفاع معـدلات التضـخم حـتى   
يقـوم القطـاع المـالي بتطـوير     ، في ظل معـدلات فائـدة مرتفعـة   ، وففي هذه الحالة. ذلك عن طريق الدين العامو الميزانية

بالتالي يصبح القطاع الخاص هـو الممـول للـدين العـام ممـا      . بدون مخاطرو أصول جديدة مدرة للفوائد التي تتسم بسيولة
  .6ت التضخمينجر عنه ارتفاع معدلا

حـتى يـتم الـتحكم في الزيـادة المتواصـلة في      ، ومما سبق نستنتج أن السياسة المالية التوسعية لهـا أثـر تضـخمي   
غـير أنـه فيمـا يخـص الـدول المصـدرة للبتـرول        . يستوجب على السلطات التحكم في عجز الميزانية، مستوى الأسعار

ون اقتصادها مرتبط بصفة وطيـدة بـالإيرادات النفطيـة ممـا يجعـل      ففي هذه الدول عادة ما يك. تكون الأمور أكثر تعقيدا
  .مستوى الأسعار يتأثر كثيرا بتقلبات أسعار النفط

تتمثل السياسة المالية  التوسعية في استخدام جزء كبير من العائـدات النفطيـة لتطبيـق المخططـات الحكوميـة مـن       
لى ارتفاع  الطلب المحلـى بسـرعة أكـبر ممـا كـان متوقعـا في       خلال الإنفاق على المشاريع التنموية الشيء الذي يؤدي إ

  . 7حين أن الإنتاج لا يرتفع بنفس السرعة فيترتب عن ذلك زيادة ملحوظة في معدلات التضخم
حـتى بـالرغم مـن تبـاين هـذه      ، تاريخيا كانت تقلبات أسعار النفط والتضخم ترتبطان بعلاقة في نفـس الاتجـاه  

يجعلـه  ) أسـعار الـنفط  (إذ أن الارتباط الوثيق للإنفاق الحكـومي بالجبايـة البتروليـة    . الدول العلاقة بشكل حاد باختلاف
يستجيب بشكل مباشر لصدمات هذه الأخيرة بحيث أن الزيادة في الإنفاق الحكومي يكون لهـا أثـر إيجـابي علـى حجـم      

سـامحا بـذلك بارتفـاع مسـتوى     ، يـة النشاط الاقتصادي وهذا ما سينعكس إيجابيا علـى الإيـرادات العموم  و الاستهلاك
  . الطلب الكلي عن مستوى العرض الكلي مؤديا إلى تسجيل معدلات مرتفعة للتضخم

سـجلت ارتفاعـات لمسـتويات التضـخم في معظـم      ، غير أن السنوات الأخيرة الموافقة لانخفاض أسـعار الـنفط  
 كـذا التضـخم عـن طريـق العـرض     و تصـادية حيث يؤثر تراجع أسعار النفط على الأنشـطة الاق . الدول المصدرة للنفط
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إذ يـؤدي انخفـاض أسـعار الـنفط إلى     . النقديـة و الطلب الكليين معتمدا بذلك على توجهات كل من السياسـة الماليـة  و
ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة السلع كثيفة استهلاك الطاقة فينتج عنه انخفاض الناتج المحلـي الإجمـالي الـذي  تظهـر آثـاره      

فـإن تراجـع الإيـرادات الحكوميـة بسـبب      ، في الوقت نفسـه . 8ذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخمو ينعلى المستهلك
  .وهذا ما يؤثر سلبا على المستوى العام للأسعار، أسعار النفط يمكن أن يقيد السياسة المالية للدول المصدرة للخام

 :  9أسعار النفط من خلال الشكل المواليالتضخم في ظل تقلبات و يمكننا توضيح العلاقة بين السياسة المالية
  التضخم في ظل تقلبات أسعار النفطو العلاقة بين السياسة المالية):  01(الشكل   

  
  
  
  
  

  
  

  من إعداد الباحثان: المصدر
  :السياسة المالية في الجزائر -3

صـدمة النفطيـة الأولى الـتي نشـبت سـنة      من المتعارف عليه أن التأريخ لأزمة الاقتصاد الجزائري كانـت مـع ال  
: حيث عرفت الجزائر نـوعين مـن السياسـة الماليـة خـلال فتـرة الدراسـة       ، تاريخ الايار المُريع لأسعار النفط 1986

ــعية   ــة توس ــة مالي ــرى ا، )2014-2001(و) 1990-1986(سياس ــرة  وأخ ــلال الفت ــية خ -1991(نكماش
2000(.10  

انتعاشا اقتصـاديا نتيجـة ارتفـاع أسـعار الـنفط الـتي        2014 غايةإلى  2002شهدت فترة الدراسة الممتدة من 
وهـذا مـا   ، 11 2014سـنة   $) 99.02(إلى  2000للبرميـل سـنة    $) 28.52(تزايدت بشكل مستمر منتقلة مـن  

نجـم عنـها ارتفـاع في مسـتوى الإنفـاق       ةيرتنمويـة كـب  و نتج عنة فائض مالي أدى بالحكومة ببعث مشاريع اقتصادية 
  .ميالعمو

حيث بلـغ متوسـط معـدل التضـخم خـلال هـذه الفتـرة نسـبة         ، إلا أن معدل التضخم بلغ معدلات منخفضة
في حـين   ، وهذا ما شجع علـى تـبني سياسـة ماليـة توسـعية     ، %14.58مع زيادة في الإنفاق الحكومي بمقدار  3.4%

عرفـت السـوق النفطيـة ـاوي بلـغ      كانت كابوس بالنسبة للاقتصاد الوطني  حيـت   2014أن الفترة الأخيرة من سنة 

 تقلبات أسعار النفط

اع العائدات النفطيةارتف البحث عن  
 النشاطات الريعية

تراجع الإنتاج  
و ارتفاع 

 تضخم

اللجوء إلى التمويل  عجز الميزانية العامة انخفاض العائدات النفطية
البنكي أو الدين 

 العمومي
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إذ انتقلـت نسـبة مسـاهمة قطـاع المحروقـات في      ). 2015سـنة   53.35مقابـل   2014سنة  99.02( 47.13%
وهـذا مـا يجسـد اخـتلال البنيـة      ، خـلال العشـرية الأخـيرة    % 50خلال السبعينيات إلى  %30الناتج الحقيقي من 

  .  الهيكلية للناتج المحلي الإجمالي في الجزائر
سمحـت  ، وما ميز هذه الفترة إنشاء صندوق ضبط الايرادات الذي مكن الحكومـة مـن تـوفير احتياطـات معتـبرة     

فقـد بلغـت   ، استعملت مدخرات الصندوق أيضـا في تمويـل عجـز الموازنـة     2006وفي سنة . بتسديد الديون الخاريجة
  .2011سنة  %74إلى أن وصلت نسبة  15%

 السنوات عكس وعلى أنه إلى الإشارةتجدر ، و%3.9بنسبة  2015و 2014نتي تمحور معدل التضخم في س، في حين
  .12المُصنعة والسلع الخدمات أسعار ارتفاع عن أساسا متولّدا 2010سنة  في التضخم كان السابقة

  .معدل صندوق ضبط الإيرادات، معدل التضخم، أسعار النفط، معدل تطور الإنفاق الحكومي) : 02(الشكل 
  
  
 
 
  
  
  
  

 ONSالمنشورة من قبل من إعداد الباحثان بالاعتماد على بيانات : المصدر

  :المنهجية والمعطيات المستعملة -4

السياسة المالية علـى معـدل التضـخم في ظـل تقلبـات      ومن أجل تقدير آثار ، انطلاقا من أدبيات الدراسة التطبيقية
أيضـا كثـرة   و، هـذه النمـاذج   تهانظـرا لشـمولي   VAR سنتبنى نماذج المتجهات ذات الانحدار الـذاتي ، أسعار النفط

سيتضمن نمـوذج الدراسـة خمـس مـتغيرات ويتعلـق الأمـر       ، في هذا الصدد. استعمالها من قبل الباحثين في هذا الموضوع
للتعـبير علـى    (RBR)الإيـرادات العموميـة بـالقيم الحقيقيـة     و (DPR)بمتغيرة الإنفاق الحكومي بـالقيم الحقيقيـة  

 PP)(أسـعار الـنفط   ، تعبيرا علـى مرونـة الجهـاز الإنتـاجي     (PIBR)  الحقيقي الناتج الداخلي الخام، اليةالسياسة الم
  .سعارللأ العام مستوىالذي سيسمح لنا بمراقبة تطور  (INF)أخيرا معدل التضخم و
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مـن بـين     Fatas et Mihov (2001) ،Perotti et Blanchard (2002)تعـد دراسـة كـل مـن     
 نجـد كمـا   .13الاقتصـاد الكلـي  مـتغيرات  ت التي تبنت المنهج التجريبي في تحليل أثار السياسة الماليـة علـى   أولى الدراسا

 Perottiو Blanchardالمقدمـة مـن قبـل      SVARمقاربة نمـاذج المتجهـات ذات الانحـدار الـذاتي الهيكليـة      
ل المعلومـات الخاصـة بمرونـة    إذ تعتمد هذه الأخيرة في تحديد صـدمات السياسـة الماليـة علـى اسـتغلا     ، 14)2002(

وقد تم توسيع هـذه المقاربـة لتتضـمن المقاربـات السـابقة      . المتغيرات المالية نسبة لبقية المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى
  . Perotti15  (2005)في العديد من الأعمال الحديثة  أشهرها أعمال 

قمنـا بإدخـال   . 2015ايـة الفصـل الرابـع لسـنة     إلى غ 2002المعطيات فصلية ممتدة من الفصل الأول لسـنة  
قمنـا بإتبـاع   ، ومن أجـل دراسـة اسـتقرارية السلاسـل     ، ما عدى معدل التضخم (L)اللوغاريتم على متغيرات الدراسة 

  :المنهجية التالية

نتـائج الاختبـار   (، )ANOVA(الكشف عن المركبة الفصلية لسلاسل معتمدين على اختبـار تحليـل التبـاين     -
  )).  01( الملحق رقم ملخصة في

بعـدها ننتقـل إلى معالجـة    ، )SA(بعد معالجة السلاسل من الركبة الفصلية تصبح هـذه السلاسـل معرفـة ب     -
  )).02(الملحق رقم ( (ADF)استقرارية  السلاسل  بالاعتماد على اختبار 

نقـوم بالتأكـد   ، (D)الـتي تكـون معرفـة ب    ، وبعد الانتهاء من دراسة السلاسل نقوم بجعل المتغيرات مسـتقرة  -
  )).04(و )03(الملحق رقم(من استقرارية السلاسل الجديدة 

  :النموذج -5

بمـا أن السلاسـل ليسـت متكاملـة مـن نفـس       ، وقمنا باختيار النموذج انطلاقا من نتائج دراسة اسـتقرارية السلاسـل  
  .باستعمال السلاسل المستقرة VARالدرجة نقوم بتقدير نموذج 

  ).7الملحق ( 04فقد بينت نتائج هذا الاختبار أن التأخير المناسب هو ، أخير المثلى للنموذجأما فيما يخص درجة الت

ومـن خـلال الملحـق    ، نقوم بالتأكد مـن اسـتقرار العـام للنمـوذج    ، قبل الانتقال لدراسة دوال الاستجابة وتحليل التباين
 VAR satisfies the stability(يتضــح بــأن النمــوذج المقــدر يحقــق شــروط الاســتقرار ، )08(رقــم 

condition. (ممـا يعـني أن   . وجميع الجـذور تقـع داخـل دائـرة الوحـدة     ، إذ أن جميع المعاملات أصغر من الواحد
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 لسلاسـل المسـتقرة  لفيمـا يخـص المـنحنى البيـاني     ، النموذج لا يعاني من مشكلة في ارتباط الأخطاء أو عدم ثبات التباين
  .على التوالي) 09(و )06(رقم لال الملحق اختبار البواقي تظهر النتائج من خو

سوف ننتقل إلى تحليل العلاقـة الـتي تـربط التضـخم بكـل مـن       ، التأكد من صلاحيتهو VARبعد تقدير نموذج 
  .تفكيك التباينو لذلك نستعين بدوال الاستجابة. تغيرات أسعار البترولو السياسة المالية

 :تحليل دوال الاستجابة -

 لاأن صـدمة موجبــة في تغـيرات أسـعار البتــرول لـيس لهــا أثـر فــوري      ) 10لحــق في الم(تـبين النتـائج   
لكـن نلاحـظ أنـه هنـاك     . لا علـى مسـتوى النـاتج بالتـالي لا يتـأثر التضـخم      و على وسـائل السياسـة الماليـة   

 الـتي تصـبح سـالبة ابتـداءا مـن الفتـرة الثالثـة       و )0.11(استجابة موجبة ضعيفة جدا ابتـداءا مـن الفتـرة الثانيـة     
مـا يـوحي لنـا بـأن السـلطات تطبـق       هـذا  كـثيرة التقلبـات   و لتعود موجبة في الفترة السادسة مما يجعلـها مـتغير  

أو نقديـة للحـد مـن الآثـار التضـخمية علـى الأقـل في المـدى القصـير إذ أن أثـر الصـدمة            /سياسات ماليـة و 
 ـ) 28(البترولية على تقلبات مسـتوى التضـخم ينـدثر ابتـداءا مـن الفتـرة        هـذا  و د حـوالي سـتة سـنوات   أي بع

  .ما يعتبر فترة طويلة نسبيا

يتضح أثـر الـتغير في النفقـات الحكوميـة علـى تغـيرات مسـتوى التضـخم بصـفة واضـحة ابتـداءا مـن             
الاعتبـار   هـذا منطقـي جـدا إذا أخـذنا بعـين     و الفصل الثاني  أكثر من الأثـر الـذي تمارسـه الإيـرادات الجبائيـة      

  :مومية سوف تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار نتيجةأن الزيادة في النفقات الع

إذ أن الاقتصـاد الجزائـري مـن بـين أكـبر الـدول المعتمـدة علـى الاسـتيراد لتغطيـة           ، ارتفاع الـواردات  -
 .الطلب المتزايد

 ـ         - م التـوازن في سـوق   دعدم قدرة العرض الكلي مجـاراة الطلـب الكلـي المتزايـد ممـا يخلـق نـوع مـن ع
 .الخدماتو السلع

. منـه يرتفـع الطلـب الكلـي    و اع الأجور في القطـاع العمـومي ممـا يـؤدي إلى زيـادة  الاسـتهلاك      ارتف -
كانـت العامـل الرئيسـي     2012و   2011حيث أن الزيـادة الحـادة في الأجـور الـتي عرفتـها السـنتين      

 .201216في زيادة السيولة في القطاع المصرفي والتي كانت المحرك الأساسي للتضخم سنة 
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لاســتجابة أيضــا الأثــر الضــعيف الــذي يمارســه الــتغير في النمــو الاقتصــادي علــى تطــاير تــبين دوال ا
طـوال الفتـرة كمـا يـتغير هـذا الأخـير مـن موجـب إلى         ) 0.2(مستوى التضخم إذ أن هـذا الأثـر لا يتجـاوز    

 ـ         يم. سالب عبر طيلة الفترات ى كننا تفسير ذلك بكـون نسـبة كـبيرة مـن السـلع المكونـة للسـلة الـتي يحسـب عل
  .توى العام للأسعار، هي سلع مدعمةأساسها المس

 :تحليل التباين -
حسـب مـا تشـير إليـه     . ننتقل الآن إلى توضيح دور كل صدمة في تفسير التقلبات الظرفيـة للمـتغيرات التابعـة   

لـق  يتضـح بـأن معظـم التقلبـات الظرفيـة لجميـع المـتغيرات تتع       ، )11(نتائج تحليل تباين الأخطاء الموضحة في الملحق 
  .بصدمات في المتغيرات نفسها بنسبة كبيرة

 للنفقـات الحكوميـة  % 95فهي تفسر تغيرها بنفسـها بنسـبة تفـوق     لماليةبالنسبة للمتغيرات  المعبرة عن السياسة ا
فالنفقـات  . هذا في الفترة الأولى حيث تبدأ هذه النسبة تتضـاءل تـدريجيا عـبر الـزمن    ، بالنسبة للإيرادات الجبائية% 94و

 ومية تفسر أساسا بتغيرات الإيرادات الجبائية كون الميزانية العامة تبنى علـى أسـاس الإيـرادات المحققـة مـن ضـرائب      العم
بينمـا  . بينما المتغيرة التي تفسر أكثر تغيرات الإيرادات الجبائية فهـي النمـو في مسـتوى النـاتج الـداخلي الخـام      . رسومو

هـذا راجـع إلى أن المـتغيرات    و % 6لتغيرات الإيرادات الجبائيـة لا تفـوق    نلاحظ أن نسبة تفسير تغيرات أسعار البترول
ليس على أساس تغيراا أي أن التغير في معدل نمـو الأسـعار يفسـر بصـفة ضـعيفة الـتغير في       و محسوبة على أساس نموها

هـي  أيضـا عبـارة عـن إيـرادات      إنما و معدل نمو الإيرادات الجبائية كون هذه الأخيرة لا تقتصر على الجباية البترولية فقط
 ـ كـبير الأرباح إضافة إلى الرسوم مما يجعلـها مرتبطـة بشـكل    و متأتية من الضرائب المفروضة على الدخول مسـتوى  تغير ب

  .بتغيرات مستوى الناتج الداخلي الخام بالتاليالدخل  
 ـ و %100تفسر تغيرات التضخم نفسها بنفسها كليـا في الفتـرة الأولى أي بنسـبة     نـاقص  بالتذه النسـبة  تبـدأ ه

يتضح من خلال تفكيك التباين  الدور الـذي تلعبـه السياسـة الماليـة في تفسـير تغـيرات       . تدريجيا ابتداءا من الفترة الثانية
ابتـداءا مـن الفصـل الثـاني بينمـا      % 15معدلات التضخم خاصة تغيرات الإنفاق الحكومي إذ نسجل نسبة تفسير تفوق 

 %10ل في حين لا تتعـدى نسـبة تفسـير تغـيرات أسـعار البتـرول ا      . ات الإيرادات الجبائيةبالنسبة لتغير% 8لا تتعدى 
نقدية مـن أجـل الحـد مـن الضـغوطات      و هذا يتوافق مع ما ذكرناه سابقا  أي أن السلطات تقوم بتطبيق سياسات ماليةو

 .التضخمية التي يمكن أن تمارسها تغيرات أسعار النفط
 :الخلاصة

لم تسمح السياسة المالية ذات الطابع الكيتري التي اتبعتها  الجزائر عـن طريـق زيـادة معـدلات الإنفـاق في تحقيـق       
فبالنظر إلى السـنوات الـتي عانـت فيهـا الصـناعة مـن       . هذا راجع إلى عدم مرونة الجهاز الإنتاجيو الأهداف المرسومة 
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لم تسـتطع لا المؤسسـات   ، ارد الهائلـة المخصصـة للاسـتثمار   ضعف الاستثمار واندثار المؤسسات العمومية رغـم المـو  
هـذا مـا جعـل السـلطات تتـبنى      . لا الخاصة من الرفع من إنتاجها إلى مستويات كفيلة بتغطية الطلب المتزايـد و العمومية

  . إستراتيجية جديدة تتمثل في تحويل النفقات الضخمة إلى إنشاء البنية التحتية
مـن النـاتج   % 30اعتمادا كبيرا على القطاع النفطي الـذي يمثـل نحـو    ، كما هو معلوم ،يعتمد الاقتصاد الجزائري

وبفضـل ارتفـاع أسـعار الـنفط وسياسـات      . مـن إيـرادات الميزانيـة   %  60و من الصادرات%  95، المحلي الإجمالي
فمنـذ  ، يـدم لفتـرة طويلـة    غـير أن ذلـك لم  . تمكنت الجزائر ببناء مخزونات خارجية ومالية مريحة، الاقتصاد الكلي المطبقة

  .دخلت الجزائر في أزمة اقتصادية 2014ايار أسعار البترول ابتداءا من جوان 
هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر السياسة المالية علـى معـدل التضـخم في ظـل تغـيرات أسـعار الـنفط        

تـبين  ، 2015يـة الفصـل الأخـير لسـنة     إلى غا 2002خلال الفترة الممتدة من الفصل الأول  VARباستخدام نموذج 
حيـث نسـجل ارتفـاع في معـدل التضـخم      ، أن للسياسة المالية تأثير موجب على معدل التضخم في الجزائـر من خلالها 

  : جراء تطبيق سياسة مالية توسعية التي تساعد في تنامي الطلب الكلي عن طريق
 .ارتفاع الكتلة الأجرية التي تؤدي إلى زيادة الاستهلاك -
 .الزيادة في استهلاك القطاع العمومي -

اعتماد الاقتصاد الجزائري أساسا علـى الاسـتيراد فـإن الضـغوطات التضـخمية سـوف       و و أمام محدودية العرض الكلي
الأهـداف المسـطرة   و الخدمات يجعل سـلوك الأسـعار لا يـتلاءم   و فإن عدم تنافسية سوق السلع، إضافة إلى ذلك. ترتفع

  .المطبقة للسياسات  الاقتصادية
تؤثر تقلبات أسعار النفط على معدلات التضخم بشكل غـير مباشـر عـبر قنـوات السياسـة الماليـة والمتمثلـة في        

 غير أننا سجلنا من خلال الدراسة القياسـية ضـعف تـأثير تغـيرات أسـعار البتـرول علـى التضـخم        . النفقات العمومية
  :يمكن تفسير ذلك من خلال النقاط التاليةو

هـذا مـا تسـبب في ضـعف     ، طات اعتمادا شبه مطلق في وضع سياستها المالية على الإيرادات النفطيـة تعتمد السل -
ممـا أدى بالسـلطات الوطنيـة إلى    ، فعاليتها وجعلها عرضة لعدة هزات وبقائها حبيسة تقلبـات السـوق النفطيـة   

لحفـاظ علـى معـدلات    بغية الحفاظ على تـوازن الميزانيـة  وكـذا ا    2000إنشاء صندوق ضبط الإيرادات سنة 
يـتم حظـر المـوارد في هـذا     ، ففي حالة ارتفـاع هـذه الأخـيرة   . التضخم المنخفضة جراء تقلبات أسعار النفط

 .الصندوق من أجل تمويل عجز الميزانية المسجل في حالة انخفاض أسعار النفط
 .تطبيق سياسة نقدية دف إلى الحد من الضغوطات التضخمية -
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الـتي يحسـب علـى أساسـها مؤشـر      %) 26حـوالي  (ن السلع المكونة لسلة السـلع  دعم أسعار نسبة كبيرة م -
 .منه معدل التضخم مما يجعلها قليلة التأثر بتغيرات أسعار النفطو الأسعار

 :الملاحق
 :ANOVAاختبار  .1

 
 Excelمن إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج 

  :ADF اختبار  .2

 
  Eviews 9مج من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنا
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  على الفروقات من الدرجة الأولى  ADFاختبار  .3

  
  Eviews 9من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج 

  :ANOVAاختبار  .4
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 :منحني البيانات المستقرة .6
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 :تحديد التأخير المناسب في النموذج .7
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 :دراسة استقرارية النموذج .8
  
  
  
  
 
  
  
  

 Eviews 9عتماد على برنامج من إعداد الباحثين بالا
 

 :اختبار البواقي .9
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 :دوال الاستجابة .10
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